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٢٠١٧تشرین الأول/أكتوبر ٢٦

ARABIC
Original: English

عشرةالسادسةالدورة 
٢٠١٧كانون الأول/دیسمبر١٤- ٤،نیویورك

تقرير المكتب عن التعاون

مقدمة-أولا
من القرار ٣٢هذا التقرير بشأن التعاون عملا بالفقرة ‘‘) المحكمة(’’ية الدولية تقدم المحكمة الجنائ-١

ICC-ASP/15/Res.3’’) إلى ٢٠١٦أيلول/سبتمبر ٢ويغطي التقرير الفترة الممتدة من ‘‘). بشأن التعاون٢٠١٦قرار
)١(.٢٠١٧أيلول/سبتمبر ١

ذا يُ )٢(٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤الأعوامينْ في وعلى غرار تقريرَي المحكمة بشأن التعاون المقدمَ -٢ قصد 
التقرير تزويد الدول الأطراف بمستجدات مختلف جهود التعاون التي تبذلها المحكمة بدعم من الدول والجهات المعنية 

الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
)، A/72/349لأمم المتحدة (لعن الأنشطة لأخير المحكمة السنوي امع تقرير سويةقرأ هذا التقرير ينبغي أن يُ -٣

يقدم معلومات عن تعاون المحكمة الأخير مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم الذي
مجلس الأمن الدولي.بالإضافة إلىالأمم المتحدة في الميدان، تواجدالمتحدة وغيرها من 

تقريرها العام عن التعاون لعام خاصةلى تقاريرها التحليلية عن مسائل التعاون، وتشير المحكمة أيضا إ-٤
، باعتبارهما مصدرا مفيدا للمعلومات )٤(عن التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة٢٠١٣وتقريرها المحدد لعام )٣(٢٠١٣

.تى يومنا هذاحسارية المفعول ما زالتالمتعلقة باحتياجات التعاون الرئيسية للمحكمة التي 
ا و بشأن التعاون ٦٦البالغ عددهاالتوصيات علاقةاستمرارإلىالمحكمة أيضاتشيروأخيرا، -٥ التي اعتمد

لفريق العامل المعني بالتعاون في المشاركون مع االميسرون اأعدهالتي النشرةبالإضافة إلى، )٥(٢٠٠٧الدول الأطراف في عام 
وزيادة فهمها وتنفيذها.ستينالالست و كمة من أجل تعزيز التوصيات بالتعاون مع المح٢٠١٥عام 

تعتقد المحكمة اعتقادا قويا بأن الوثيقتين ما زالتا تشكلان أساسا هاما لمناقشات التعاون وجهوده، بالتأكيد، -٦
جمعية الدول الأطراف بما في ذلك جعل المساعدة المقدمة للمحكمة أكثر كفاءة وفعالية. ولذلك رحبت المحكمة بقرار

ا مكتب المدعية العامة، فضلا عن قرارات وأوامر أعمالعلومات بغية احترام سرية عدد من البعض من الملا يتضمن هذا التقرير )١( صادرة عن التحقيق والادعاء التي يقوم 
الدوائر.

)٢(
ICC-ASP/13/23 وICC-ASP/14/27 وICC-ASP/15/9.

)٣(
ICC-ASP/12/35.

)٤(
ICC-ASP/12/42.

.ICC-ASP/6/Res.2, annex IIالقرار رقم:) ٥(
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البالغ عددهاأن يواصل استعراضه لتنفيذ التوصيات ،المكتب "من خلال أفرقة العمل التابعة لهمنطلب لل("الجمعية") 
)٦(كان ذلك مناسبا".أينما، بالتعاون الوثيق مع المحكمة، ٦٦

ا التقرير، أتيحت للمحكمة الفرصة لمواصلة االتي يشملها خلال الفترة -٧ لعمل مع الدول الأطراف بشأن أولويا
ا في مجال التعاون،  االرامية إلى المستمرةالمحكمةجهودم بشكل منتظم عنإطلاعهبالإضافة إلىوتحديا . وفي هذا التقدم 

ا للميسرين المشاركين  مار ديوب السفير مو ولسعادة لفريق العامل المعني بالتعاون، مع االسياق، تعرب المحكمة عن امتنا
السفير فيليب لاليو (فرنسا)، وفريق كل منهما، على التزامهم وجهودهم.وسعادة (السنغال)، 

من المحكمة إلى ما يلي: الصادرويهدف هذا التقرير-٨
اللبنات الأساسية للتعاون الدولي والمساعدة القضائية المحددة في تقرير عام مستجداتتحديث(أ) 

فعال على النحو المتوخى في نظام روما الأساسي؛التعاون الشرطا أساسيا لازما لإطار أنه ك ، باعتبار ذل٢٠١٦
ا ،التقريرالتي يشملها خلال الفترة تقديم مستجدات الجهود التي بذلتها المحكمة(ب)  تمشيا مع علاقا

ا التعاونية فيما بين الخارجية واس ز التعاون؛من أجل تعزيوذلك،المحكمةأجهزةتراتيجيا
، وتحديد التحديات والتوصيات ستينالالست و مساهمة المحكمة في استعراض التوصيات توفيرو (ج)  

من أولويات التعاون، على النحو المحدد في نشرة التوصيات واحدةالرئيسية المحددة من أجل المضي قدما لكل 
السنوات الخمس عشرة الماضية من العمل.، استنادا إلى خبرة المحكمة والدروس المستفادة فيستينالالست و 

نظام روما الأساسي: مـزيج مـن بموجبلبنات التعاون الدولي والمساعدة القضائية مستجدات -ثانيا
الجهود والشركاء لتعزيز إنفاذ نظام روما الأساسي 

تخذ الدول قرارا سياديا تشير المحكمة إلى أنه عند التصديق على نظام روما الأساسي أو الانضمام إليه، ت-٩
بقبول الالتزام بتنفيذ المبادئ العامة الواردة فيه على الصعيد الوطني، وبالتعاون بشكل فعال مع المحكمة في عملها؛ ويتعين 
أن تقوم كل دولة بتحديد طرائق هذا التعاون (قنوات الاتصال، والسلطة المركزية، وما إلى ذلك)، ويوجد قدر من المرونة في 

من نظام روما الأساسي.٩الباب حدود
والمهم هو أن يكون التعاون والمساعدة القضائية اللذان تمنحهما الدول الأطراف لمختلف أجهزة المحكمة -١٠

من نظام روما الأساسي في الوقت المناسب وأن يتسما بالفعالية، مما يمكّن آلية التحقيق والادعاء ٩على أساس الباب 
مة من أداء وظائفها بالشكل الصحيح. والقضاء في المحك

واستنادا إلى الخبرة المكتسبة خلال خمسة عشر عاما من الوجود، وكذلك بالاستفادة من تجارب المحاكم -١١
، التي تساهم في جعل إطار التعاون الذي ينص عليه ‘‘اللبنات’’المخصصة، حددت المحكمة العديد من العوامل، أو 

،٢٠١٦لعام عن التعاونفي تقرير المحكمةالبدايةفي اللبناتهذه لقد تم تحديد الفعالية والكفاءة. إطارا تطبعه ٩الباب 
، بطريقة غير شاملة، أدناه.والتي تم سردها مجدداً هذا الجزء من التقرير، سوية مع تتم قراءتهالذي ينبغي أن 

م روما الأساسيمن نظا٩أهمية تنفيذ التشريعات المنصوص عليها في الباب - ألف
لتلك التشريعات على الصعيد الوطني، بما في ذلك من خلال دمج الأحكام ذات الصلة الوافيإن التنفيذ -١٢

من نظام روما الأساسي في التشريعات الوطنية، يسهّل التعاون إلى حد كبير.  ٩الواردة في الباب 

)٦(
ICC-ASP/15/Res.3 ٢٧الفقرة.
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ـ "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، لا يزال نظمةفقا لمأنه و مجدداً وفي هذا الصدد، تود المحكمة أن تؤكد -١٣
دولة قد اعتمدت تشريعات من أجل تنفيذ التزامات التعاون ١٢٤حتى الآن أقل من نصف الدول الأطراف البالغ عددها 

من نظام روما الأساسي.٩المنصوص عليها في الباب 
التيقن منخرين إلى مواصلة بذل الجهود الرامية إلى وأصحاب المصلحة الآالأطرافتدعو المحكمة الدول-١٤

الإجراءات الواضحة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على المستوى إن سن تشريعات تنفيذية ملائمة على الصعيد الوطني. 
ا ستستجيبالمحلي ستساعد الحكومات على  دون بعلى وجه السرعة لطلبات المساعدة الواردة من المحكمة التيقن من أ

ا ستتمكنلا مبرر له،  أي تأخير التحقيق في جرائم المحكمة الجنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها أمام منأيضاكما أ
ا الوطنية ذات الصلة. ولايا

لجهات اأن يضمن التعاون مع المحكمة المتعلقة بعلاوة على ذلك، إن اعتماد التشريعات الوطنية اللازمة -١٥
التي سيتم طريقة التبه فيهم) لها اليقين القانوني بشأن الشهود والضحايا والمشوكذلكة (الوكالات الحكومية، الفاعلة المعني

ا التعامل مع مختلف طلبات المساعدة التي تقدمها المحكمة.
دي وأخيرا، فإن التعريف الواضح للأساس القانوني للتعاون بين المحكمة والدول الأطراف يساعد على تفا-١٦

للمساعدة، مما يعيق تنفيذ ولاية المحكمة. اً محدداً على تلبية طلباً الحالات التي يكون فيها أحد البلدان غير قادر 
ا منظمة -١٧ ، التي وضعت "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"وتود المحكمة هنا أن تنوه بالأعمال الهامة التي تقوم 

، وعملت مع البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين في مختلف الدول والأسبانيةات باللغتين الفرنسية قوانين مرجعية لتنفيذ التشريع
إلى "المبادئ التوجيهية للقانون لعودةلالأطراف الدولالمحكمة أيضاوتحيل.٩الأطراف على تعزيز التنفيذ الضروري للباب 

، التي "شبكة مصفوفة القضايا"الجنائية الدولية" الذي وضعته الجنائي الدولي بشأن تنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة 
ا أكثر من نظرةتقدم  دولة في تنفيذ أحكام نظام روما الأساسي، فضلا ١٠٠عامة عن التشريعات المختلفة التي اعتمد

عن قائمة مرجعية لتوجيه عملية التنفيذ على الصعيد الوطني.

فعالالتعاونالوهياكلسن إجراءات أهمية - باء

أنشطتها ملحوظة في زيادةبسبب بالازديادلتعاون لاحتياجات المحكمة استمرتخلال الفترة المشمولة بالتقرير، -١٨
، فضلا عما تتسم به الحالات من تعقيدات وما تواجهه المحكمة من تحديات. فقد والمقاضاةمجال التحقيق والملاحقة في 

نيابة عن المحاكم القضائية أودوائروالمنظمات الدولية نيابة عن الأطرافالدولإلىون للتعاطلبا ٢٧٥أحال قلم المحكمة 
ا الخاصعلى الدفاع أو  )٧(حسا

٦٨إلى دةلمساعلطلبات أولية٤١٠ما يزيد على،خلال الفترة المشمولة بالتقريرأرسل مكتب المدعية العامة و -١٩
، تلقى مكتب المدعية هانفسإقليمية. وخلال الفترةو غير أطراف ومنظمات دولية دول أطراف ودولمنهمشريكا مختلفا، 

الفترة بفي المائة مقارنة ٦١يمثل زيادة بنحو مما، القضائيةلمساعدةاتلتمس طلبا ٢١الأطرفالعامة أيضا من الدول
وهذه .العملياتيةة والتدريب والمشورة طلبات للحصول على الخبر بالإضافة إلى عدد كبير من الالمشمولة بالتقرير السابق

الزيادة، التي ظلت ثابتة في السنوات الأخيرة، تُظهر تزايد اندماج المحكمة وشرعيتها وأهميتها في شبكة أوسع من الجهات 
لوطنية إلى جهود مكتب المدعية العامة الرامية إلى دفع السلطات القضائية اوزيادةالفاعلة في مجال العدالة الجنائية الدولية 

عزز بعضها البعض الآخر، على النحو المبين في الخطة تاتخاذ إجراءات قضائية، وإلى وضع استراتيجيات قضائية 
.٢٠١٨-٢٠١٦الاستراتيجية لمكتب المدعية العامة للفترة 

ات التعاون الطوعي.يتعلقة بالتوقيع على اتفاقالوثائق القضائية والبعثات والطلبات المإبلاغهذا العدد يعكسلا )٧(
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وصيات الست من الت٨و ٧من نظام روما الأساسي، فضلا عن التوصيتين ٨٧وعلى النحو المتوخى في المادة -٢٠
والستين، فإن توافر قنوات الاتصال والإجراءات المحلية المبسطة للتعامل مع طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة، فضلا عن 
التنسيق وتبادل المعلومات بين السلطات الوطنية التي تتعامل مع تلك الطلبات، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمحكمة

ا خطوة بناءة. وبالفعل، مرة أخرى لذلك ها تأكيدالجمعية كررتوالتي بأن مثلالمحكمةتذكرفي عدة مناسبات على أ
معالجة في هذه الآليات الوطنية تمكن المحكمة من التفاعل مع الشخص أو الأشخاص الذين لهم المعارف والخبرات المتعلقة 

ل داخل المؤسسات الحكومية وفيما بينها، والقدرة على تيسير التبادلات وتعميم المسائة في والخبر طلبات التعاون القضائي، 
ا بسرعة وفعالية.  ا تمكّن مختلف أجهزة المحكمة من تلقِّي ردود على طلبا ومن إجراء المشاورات ذات الصلة، كما إ

لمعلومات اومشاركةذلكالأهمية بمكان أن تتاح للمحكمة إمكانية الوصول المباشر إلى الخبراء الوطنيين حيثما أمكن
تطوير وتوسيع بتستمر-ةالعامةولا سيما مكتب المدعي-والخبرات بين هؤلاء الخبراء الوطنيين، حيث أن المحكمة 

ا، على سبيل المثال، الوصول إلى أنواع جديدة من مصادر الأدلة، كتلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وقد  مجالات تعاو
بالفعل خبرة كبيرة في مجالات معينة من التعاون.تكون لدى بعض السلطات الوطنية 

ا في ولذلك، -٢١ تعرب المحكمة عن فائق تقديرها للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعميم فيما يتعلق باحتياجا
لة في سياق وفي هذا الصدد، تعرب المحکمة عن تقديرها للجهود المبذو مجال التعاون لدى السلطات الوطنية وفيما بينها. 

تيسير فريق لاهاي العامل المعني بالتعاون بشأن جدوى إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية التي تتعامل مع التعاون مع 
المحکمة.

‘‘التعاون’’تحت عنوان٩تعاون مع المحكمة لتعزيز وتكميل الباب الأهمية إبرام اتفاقات - جيم
ا يالتي -ية اتفاقات التعاون الطوعي وتواصل المحكمة التأكيد على أهم-٢٢ بين المحكمة ثنائياً تم التفاوض بشأ

كأدوات أساسية لتنظيم التعاون - القضائيةوالدول الأطراف في مجالات نقل الشهود، والإفراج (المؤقت) وإنفاذ الأحكام
من نظام روما الأساسي.١٠و ٩في إطار البابين خاصةالناجح، 

التعاون الملائم وفي الوقت المناسب مع المحكمة. وقد ضمانفي بالغةلأطراف مصلحة قانونية ومالية للدول ا-٢٣
ومراعاة الأصول القانونية، ومسؤوليات المحكمة في الحفاظ على وكفوءةأدركوا منذ أمد طويل أهمية إجراء محاكمات فعالة 

أمدقد أدركوا أيضا منذ للمشاركين الآخرين. للى الأطراف و تقديمها إيلزمأعلى مستوى لحقوق الدفاع والضمانات التي 
توفيرالتعاون بين الدول أو عندما يتعذر تقديمفي التي ينجم عنها التأخيرتكاليف إضافية للمحاكمة تكبداحتمال طويل

التعاون.
دون بالسواء. و حدلمحكمة علىمن اليقين القانوني بالنسبة للدول الأطراف وليزيد وجود اتفاقات التعاون إن-٢٤

ا تؤكد بأحكام نظام روما الأساسي، الإجحاف الدول الأطراف بسلطة محددة لصنع القرار، فيهاتحتفظالنواحي التيفإ
ا تجاه المحكمة، بما في ذلك قنوات واضحة وإنشاء إجراءات واضحة بشأن كيفية ممارسة هذه السلطة فيما يتعلق بالتزاما

.معينةأن مسائل للاتصال بش
ا-٢٥ توفر وسيلة للدول لتبادل المعارف والخبرات والممارسات الجيدة، مما يسهم في جهود بناء القدرات والمبادرات إ

ذات الصلة سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو على الصعيد الوطني. ونتيجة لذلك، يتم تحقيق فهم متبادل متزايد 
.ةالداخليية والقانونيةالتنظيمولأنظمة الدولالجنائية الدولية للمحكمة ة التشغيليللاحتياجات 

ا تولايتها،  بعلى التزام الدول الأطراف بالمحكمة و قاطعإن إبرام اتفاقات التعاون هو دليل أخيرا، -٢٦ شجع كما أ
والملاحقات ية واللوجستية التي تدعم التحقيقات الدول الأطراف الأخرى على تقديم التزامات مماثلة، وتعزيز الشبكة القانون

.ذات الصلةأنشطة المحكمة و الناجحة القضائية
مسؤولية المحكمة ، على أن ) من نظام روما الأساسي١(٦٨ادة ، تنص المبإعادة توطین الشھودما يتعلق وفي-٢٧
بغي دائما أن تكون تدابير الحماية المقدمة للضحايا ماية سلامة الضحايا والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية. وينلحهي 
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وخطورة التهديد. وإحدى الطرق لحماية الضحايا أو الشهود المعرضين لخطر كبير هي الملحةمع إلحاحةقةوالشهود متناس
ائيا أو مؤقتا، إعادة التوطين نقلهم بعيدا عن مصدر التهديد. ويمكن أن يكون  لشخصية لظروف ااعتماداً على اهذا 

فقط. من الزمن للشخص المنقول أو عندما تكون الدول المضيفة قادرة على استيعاب الضحية أو الشاهد لفترة محدودة 
وبصورة أكثر تحديدا، .لإعادة توطين الشهودويمكن تحقيق عمليات إعادة التوطين من خلال ترتيبات مخصصة أو اتفاقات 

اتفاقات بشأن توفير تحقيقمة، الدخول في مفاوضات مع الدول من أجل ، نيابة عن المحكلرئيس قلم المحكمةيجوز 
تنطوي على مستوى عال من التدخل في إعادة التوطينلضحايا والشهود. وبما أن عملية وإعادة توطين اخدمات الدعم

اذ قرار بشأن إعادة جذرية قبل اتخأقل ينبغي النظر في اتخاذ تدابير حماية فحياة الضحايا والشهود وأسرهم المقربين، 
وتدل شهادات الشهود إلا في عدد محدود جدا من الحالات.يرهاتبر يمكنالتوطين. ولذلك، فإن إعادة التوطين الدولية لا

لمحكمة. ونتيجة لذلك، يلعب الشهود دورا هاما ويقدمون إسهامات رئيسية في نزاهة المقدمة لكبير من الأدلة على قدر  
أمرا حاسما في الحد من مستوى إعادة توطينهم، يمكن أن يكون بالغنسبة للشهود المعرضين لخطر عملية المحاكمة. وبال

اية المطاف من الإدلاء بالشهادة. إن قدرة المحكمة على لضمان حمايتهم و لالمخاطر التي يتعرضون لها و  تمكينهم في 
والشهود. وبعبارة أخرى، وبدون تأكيدات واضحة بأن بتوفير الحماية الفعالة للضحايا في جوهرهاممارسة ولايتها ترتبط 

الشهود وقد تتعطل عملية المحاكمة.حضورالضحايا والشهود سيحظون بالحماية، قد يتأخر 
ممارستها أن لمتهمين، و لهو حق أساسي للمشتبه فيهم و الإفراج المؤقت أو المشروطإمكانية طلب إن -٢٨

ذات القضائيةفي جميع مراحل الإجراءاتعلى اتفاقات لتسهيل هذه العملياتول التوقيع تطلبان من الدتالفعالة وتنفيذها 
الصلة، بما في ذلك بعد التبرئة.

يبقىاستعداد الدول الأطراف لقبول الأشخاص المفرج عنهم خطيرة. فعلى سبيل المثال، قد عدمإن عواقب -٢٩
م من قرار قضائي بالإفراج منرغمعلى التجزين بحكم الواقع، بنجاح محإعادة توطينهمالأفراد الذين لا يمكن  استفاد

عنهم. وفي هذا الصدد، واجهت محاكم جنائية دولية أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، صعوبات في العثور على 
هذه الحالة على الناجم عنذالمؤ دول مستعدة لقبول الأشخاص الذين تمت تبرئتهم في أراضيها. وبالإضافة إلى الأثر 

الشخص المفرج عنه، فإنه يمنع نظام المحكمة من العمل ويتعارض مع هدف المحكمة المتمثل في تطبيق أعلى المعايير الدولية.
منح الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية للشخص الإفراج المؤقت، يجب في حاللكي تكون المحكمة فعالةو -٣٠

مد على الدول الأطراف وعلى استعدادها لقبول الشخص الموجود على أراضيها. وإذا كانت الدول الأطراف غير أن تعت
.مستحيلاه أمراً إمكانية الإفراج المؤقت أو يجعلراغبة في القيام بذلك، فإن ذلك قد يعوق

١٢، والفصل ١٠٣ةادالمخاصة فيمن نظام روما الأساسي،١٠وخلافا لاتفاقات التعاون الأخرى، فإن الجزء -٣١
ا تح)، ٥()١(٢٠٠المادة وعلى وجه التحديدمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،  دد بصورة شاملة الأحكام فإ

الذي إطار قانوني قائم علىهذه الاتفاقات تستند بشكل وثيق معالم، فإن وبالتالي. العقوباتإنفاذ القانونية التي تنظم 
جميع الدول الأطراف.وافقت عليه

على هذه الاتفاقات ذات شقين:التي تنطبقالعملية -٣٢
على الدولة أن تبين يتعين،القضائيةالأحكامبشأن إنفاذ مع المحكمة أولا، عند الدخول في اتفاق (أ)  

كام القانونية التي تحكم استعدادها العام لقبول الأشخاص المحكوم عليهم. ويوفر هذا الاتفاق الثنائي جميع الأح
مع بين الجهذه، و الاتفاقات صياغة عملية سيقوم بتيسير "اتفاق إنفاذ نموذجي"إن. القضائيةتنفيذ الأحكام

من خبرة المحاكم المخصصة. ويجوز للدولة أن ترفق والاستفادةنظام روما الأساسي فيجميع الأحكام ذات الصلة 
مما يعتمد ، التي قد تقبلها رئاسة المحكمة الجنائية الدولية أم لاالقضائيةكاماستعدادها لتنفيذ الأحبشأن شروطا 

ودخوله القضائيةمدى توافقها مع نظام روما الأساسي. وبمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن إنفاذ الأحكامعلى 
حيز النفاذ، تضاف الدولة إلى قائمة الدول التي ترغب في قبول الأشخاص المحكوم عليهم؛
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ائيا، وبعبارة )  (ب لا يمكن أن تتم المرحلة الثانية إلا بعد أن يصبح الحكم ضد الشخص المحكوم عليه 
تحدد أين سيقوم لأي استئناف آخر. وفي هذه المرحلة، يجوز لهيئة الرئاسة أن الحكم لا يخضع عندما أخرى، 

مة المحكمة.دولة معينة من قائعليه عن طريق اختيارالمحكوم عليه بتنفيذ الحكم 
هذا الاختيار، ستنظر هيئة الرئاسة في العوامل ذات الصلة، بما في ذلك مبدأ التوزيع العادل، قيامها بعمل في -٣٣

وآراء وجنسية الشخص المحكوم عليه، وتطبيق معايير المعاهدات الدولية المقبولة على نطاق واسع التي تنظم معاملة 
السجناء.

مرحلة الإنفاذ. إلىالمحكمة تصلتزايد قبل أن المالاتفاقات أولوية عالية نظرا لعدد الإجراءات برام مثل هذهلإ-٣٤
، مما أكبرمرونةوكذلك توزيع أكثر إنصافا وذلك للتيقن من أن يكون المن الضروري وضع قائمة أوسع للدول الراغبة و 
الأخرى ذات الصلة للشخص الروابطثقافية أو الأسرية أو كامل الخلفية البشكل  عتبارالأخذ في عين الاكن المحكمة منيمَ 

.الحكماذفنما لإتعيين دولةما تقوم بالمحكوم عليه عند
الدبلوماسي للمحكمةو السياسيالدعمأهمية اتساق - دال

االتشديد على أهمية الدعم السياسي والدبلوماسي، ليس فقط بالمحكمة تستمر-٣٥ التعاون عوامل حاسمة لتعزيزلأ
لعدالة الجنائية الدولية، لحسب، بل أيضا من أجل التوصل إلى فهم أفضل لنظام روما الأساسي و بالمعنى الدقيق للحساسية 

نظام روما الأساسي.نزاهةضمان حماية ل، و تهاوزيادة الوعي بعمل المحكمة ولولاي
ا ترى لتعقيد وتتعدد فيها المصالح المؤثرة، وبما أن المحكمة تعمل اليوم في ظروف بالغة الحساسية وا-٣٦ ا ترى فإ فإ

ا في تنفيذ  لتقديم اً إنشاء إطار تقوم بأن أنشطتها القضائية والادعاء العام أن من الأهمية بمكان لإثبات شرعيتها وكفاء
ضمان أن الدول الدعم العام والدبلوماسي للمحكمة ولنظام روما الأساسي، على أن يكون له من القوة ما يكفي ل

في القيام بذلك لأسباب سياسية أو تحدياتالتزاما قانونيا بالتعاون مع المحكمة ولكنها تواجه تعهدت بالأطراف التي 
إلى أن تتحمل بمفردها الضغوط التي يمكن أن تنجم عن هذه لن تحتاج ف،القدراتسائل اقتصادية أو أمنية أو متعلقة بم

الحالات.
فـي شـبكات المسـاعدة القضـائية وإنفـاذ القـانون مـن المسـائل المتعلقـة بهـالايـة المحكمـة و أهمية إدماج و - هاء

أجل تبادل المعلومات وتعزيز القدرات
خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها مكتب المدعية العامة وقدرته ولايتها، إنجازإن قدرة المحكمة على -٣٧

التحقيقات المالية التي يقوم كل من مكتب وكذلك ه والتمكن من الحصول عليها، على كشف الأدلة ذات الصلة بقضايا
كثيرا بإدماج المحكمة في شبكات إنفاذ القانون ذات هذه القدرة  ، تتعزز بينهماالمدعية العامة وقلم المحكمة بالتنسيق في 

أنحاء العالم. كافةالصلة وغيرها من شبكات ممارسي القضاء العاملة في  
وقت مبكر عن الجرائم ذات الصلة بولاية المحكمة أينما كانت توجد في من المعلومات تحديد بما فيه الكفاية إن -٣٨

أو عن جرائم المحكمة الجنائية الدولية لا تحدث بمعزل عن أنواع أخرى من الإجرام،بحيث أنوالجرائم الأخرى ذات الصلة،
بإجراء وتيسيرللقيام لهاأهمية حاسمة اله، ةالعامةتحقيقات مكتب المدعياهتمام يكونوا موضع أو الأفراد الذين الأحداث

تهدإن التبادل السلس جمع الأدلة. والعمل النشطالمشاركة بأفضل الممارسات والخبرات التي تأتي القيام بللمعلومات و وا
االتجربةتبين كما و لنجاح المحكمة. اً حاسماً أمر يشكلفي هذه الشبكات تكون لالقضائية لدولالسلطاتأداة هامة ، فإ

بنفسها بطلب المساعدة من المحكمة أن تقوم تكون في وضع يسمح لها ولعلى وعي أفضل بعملنا وقادرة على المساعدة 
والحصول عليها في المقابل.
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أينما-سيقية وتبادل المعلومات التنالمنصاتالرامية إلى الإسهام في مثل هذه ةالعامةجهود مكتب المدَّعيإن -٣٩
، الذي التاسعالاستراتيجي افي إحراز تقدم هام، لا سيما في تعزيز هدفهبدأت -القانوني اكان ذلك ممكنا في إطاره

، بالتعاون مع الشركاء.الفجوة السائدة في الإفلات من العقابتخفيض يهدف إلى 
إلقاء القبض والتسليم - واو 

. وفي حين أن لا يزالون فارون من العدالةبحقهم أوامر قبض اً در افردا ص١٥لوقت، لا يزال هناك في هذا ا-٤٠
يث أن إجراءات المحاكمة لا يمكن بح، إلقاء القبض عليهمدون بالمحكمة لن تكون قادرة على ممارسة ولايتها بشكل كامل 

اية االضحايا هم الأكثر معاناةفإن دون متهمين، بأن تتم  . ولذلك، تقدر المحكمة أي جهود واستراتيجيات لمطاففي 
تضعها الدول الأطراف للعمل على ضمان القبض على هؤلاء الأفراد وتسليمهم في الوقت المناسب.

اكمة، وإن كانت محدودة بالمح-٤١ ا مع ذلك ، قدرا نسقة المهود زيادة الجتم لقد تقوم بدورها. فعلى سبيل المثال، فإ
يجتمع الذي وقلم المحكمة بإنشاء فريق عامل مشترك بين الأجهزة معني باستراتيجيات الاعتقال ةالعامةالمدَّعيبين مكتب

الفريق كما أن اعتقال الهاربين من المحكمة.  للقيام بللانضمام إلى استراتيجيات التعاون والبعثات إجراءوقام بإنشاءبانتظام 
رسل إليه مباشرة المعلومات المتعلقة بسفر الأشخاص يمكن أن تُ الذيأيضا عنوان بريد إلكتروني مشتركأنشأالعامل

الخاضعين لأمر اعتقال.
، ومعلومات عن نتائج الهاربينلمشتبه فيهملالمحتملسفربال، ترحب المحكمة بتلقي المعلومات المتعلقة بالطبع-٤٢

ات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.التي تجريها جميع الجهالمساعي

التعاونلزيادةالمحكمة جهودمستجدات -ثالثا
لفرنكوفونية ومملكة ابفضل الدعم المالي المقدم من المفوضية الأوروبية، فضلا عن مساهمات من المنظمة الدولية -٤٣

أكبر من اً مقدار ودورات تدريبية لتحقيقوفعالياتحلقات دراسية ١٠هولندا ومملكة النرويج، تمكنت المحكمة من تنظيم 
لمصلحة الرئيسيين والمساهمة بين أصحاب افيما المحكمة ونظام روما الأساسي بشأنفهمالوزيادة؛ الدول مع المحكمةتعاون

دان ذات في البلخاصةالجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بشأنلتعامل ل؛ وتعزيز القدرات الوطنية تهاعالميفي 
المحكمة.الماثلة أمامالصلة بالحالات 

في الأطرافوغير من الدول الأطراف٨٠مشارك من أكثر من ٤٠٠أكثر من الفعالياتجمعت هذه لقد -٤٤
القانونيين والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والأوساط المختصينوكذلكنظام روما الأساسي، 

ية.الأكاديم
:الفعاليات التاليشملت هذه لقد -٤٥

٢٠١٧حلقتان دراسيتان رفيعتي المستوى للتعاون في ترينيداد وتوباغو في كانون الثاني/يناير (أ) 
تستهدف دول آسيا ٢٠١٧في نيسان/أبريل الجنوبيةتستهدف بلدان منطقة البحر الكاريبي، وفي جمهورية كوريا

والمحيط الهادئ؛
والبلدان الأخرى في تالتعاون مع جهات التنسيق في بلدان الحالاحولفي لاهايحلقة دراسية (ب)  

؛٢٠١٦المنطقة، في أيلول/سبتمبر 
اتفاقات التعاون وحماية الشهود في ترينيداد وتوباغو وفي لاهاي؛حولللخبراءحلقات دراسية ةأربع(ج)  
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دولية والدول الأطراف الأفريقية، في أديس أبابا، في كانون الخامس بين المحكمة الجنائية الالمعتكف(د)  
؛٢٠١٦الأول/ديسمبر 

وا، المحكمة على هامش الاجتماع الثامن والأربعين لمنتدى جزر المحيط الهادئ، في سامحولحدث جانبي (هـ)  
؛ ٢٠١٧أوائل أيلول/سبتمبر 

، في لاهاي.٢٠١٧يونيو حزيران/، في التدريب السنوي لمحامي المحكمة(و)  و 

ا الرئيسية بصورة لتعزيزللمحكمة فرصة أخرى المشاركاتأتاحت جميع هذه لقد-٤٦ من حيث منهجيةأولويا
التعاون مع الدول المعنية.

ين وترينيداد االمعقودة في بورت أوف سب-ومن الجدير بالذكر أن الحلقات الدراسية الإقليمية الرفيعة المستوى -٤٧
ركزت-٢٠١٧، وكذلك مع دول آسيا والمحيط الهادئ، في سيول، في نيسان/أبريل ٢٠١٧في كانون الثاني/يناير وتوباغو 

الدول التي أبدت اهتماما بمناقشة اتفاقات التعاون. وفي الحلقة الدراسية المعقودة في ترينيداد على على المناطق الرئيسية و 
خبراء من التي جلبتدوة خبراء منفصلة لمدة يوم ونصف عن حماية الشهود، نتم تنظيموتوباغو بدعم من الدولة المضيفة، 

إعادة توطينإجراء حوار صريح ومفصل بشأن مسألة حماية الشهود واتفاقات وإتاحةجميع دول الجماعة الكاريبية، 
بفضل الحلقات الدراسية هود الشوإعادة توطينحماية الشهود بشأن المزيد من الجهود لتعزيز التعاون لقد تم تطويرالشهود. 

في لاهاي.عقدتانالتي للخبراء
نوفمبر /في تشرين الثانيلأولىتم تننظيمها للمرة احضر حلقة الخبراء الدراسية المعنية باتفاقات التعاون التي لقد -٤٨

كمة، وممارسين ذوي الخبرة دولة مختارة، فضلا عن ممثلي البلدان التي لديها اتفاقات تعاون مع المح٢٠ممثلون من ،٢٠١٦
لمحكمة الجنائية لنقابة المحامين منفي تنفيذها، والموظفين ذوي الصلة من المحكمة والمحاكم الدولية الأخرى، وممثل

استراتيجيا في للمشاركةفرصة ممتازة التي أعطتالدولية، وخبراء بناء القدرات. وكانت الحلقة الدراسية الأولى من نوعها، 
. وأتاح إدراج الدول قاطعةتقديم حلول وأينما أمكن، وفهم التحديات على الصعيد الوطني على نحو أفضل،سألةهذه الم

فضل الممارسات التي يتعين على الدول التي لا تزال لأتوفير عرضاً في تنفيذ هذه الاتفاقات مع المحكمة حققت النجاحالتي 
كما أتاحت الحلقة الدراسية المعنية بالتعاون مع جهات التنسيق في بلدان .لتقوم باستكشافهاتفكر في مثل هذه المشاركة 

والبلدان الأخرى فرصة هامة لمواصلة مناقشة هذه المسألة.تالحالا
ا لمواصلة إشراك الفريق العامل تاحة الفرصة لهلإالتعاون بشأنلميسرين المشاركين لأيضا بالشكرالمحكمةوتتقدم-٤٩

بأنه عتبريي ذباتفاقات التعاون، الالمتعلقكتيّب المحكمةلإطلاق  منبراً اهذه المسألة، فضلا عن إعطائهن بشأفي لاهاي 
في تعميم هذه المسألة ليهدف إلى مساعدة ممثلي الدول كما أنه ،  الموضوععن هذاوواضحبرنامج شامل نظرة عامة لثابة بم

أكثر فعالية.بشكلالمناقشات الوطنية
ذا التقرير، وقعت مملكة السويد وجمهورية الأرجنتين اتفاقات بشأن إنفاذ الأحكامخلا-٥٠ ل الفترة المشمولة 

ذه التطورات، وستواصل السعي المحكمة تتشجعلقد ة واحدة اتفاقا لإعادة التوطين. وقعت دولة إضافيكما ،  القضائية
إلى زيادة هذه الأرقام في السنوات المقبلة.

أيضا زيادة تعميم مسألة تجميد الأصول انتكى أولويات التعاون للمحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقريرإحد-٥١
كل جهاز من أجهزة قبلمن ةباشر المالمشاركةشمل ذلك ي. ةالأطراف والثنائيةالمتعددالأوضاعفي كل من بشكل منتظم

الإقليمية والدولية.المتخصصةالرئيسية، مع الشبكاتوحسب الاقتضاءالمحكمة، 
ال، وبالبناء على-٥٢ شبكة  "نطاقها وأقامت اتصالات جديدة مع بتوسيع المحكمة قامتالعمل السابق في هذا ا

أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية، جنوب وشرق وغرب في الأصول"كامدن المشتركة بين الوكالات لاسترداد 
لس أوروبا. وسعت المحكمة إلى الاستفادة من المناقشات وكذلك مع الفريق ال عامل المتخصص المعني بالفساد التابع 
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مع اليوروبول ةالأوليتالاتصالاتتملقد الجارية بين هذه المنظمات بشأن التعاون في تجميد الأصول في المسائل الجنائية. 
٢٠١٧أغسطس آب/تملة وعقد اجتماع متابعة في أواخر المساعدة المحنواحي، مع التركيز على ٢٠١٧فبراير شباط/في 
كشريك "منظمة الدول الأمريكية"الإقليمية الأخرى. كما تم تحديد استرداد الأصولجميع شبكاتبحضوريوروبول الفي 

في انعقدتجديد محتمل. وأجرت المحكمة مناقشات خلال الحلقة الدراسية الرفيعة المستوى لتعزيز التعاون مع المحكمة التي
مع دول منطقة الجماعة الكاريبية. وركزت المناقشات بصفة خاصة على ٢٠١٧يناير /ترينيداد وتوباغو في كانون الثاني

لتشريعات التنفيذية ذات رسم صياغة االتحديات التي تواجهها الدول في طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة، وعلى 
الصلة فيما يتعلق بتجميد الأصول.

أيضا تناول مسألة تجميد الأصول في الحلقة الدراسية الرفيعة المستوى للتعاون الإقليمي "المحكمة الجنائية وتم-٥٣
. ٢٠١٧ول في نيسان/أبريل يعقدت في سانالدولية وآسيا: السعي المشترك إلى تحقيق العدالة والمساءلة والوقاية"، التي 

ستكشاف مختلف لامع خبراء المحكمة فنيةحلقات عمل الأعضاء اركة شالدول الممنوطنيون من كلخبراء وحضر 
ال،  لمضي قدما.لقاطعةمقترحات صياغة ، أمكنوأينماالتحديات التي تواجهها كل من الدول والمحكمة في هذا ا

بحوث بعمل الامللقيشراك عدة شركات خاصة إجراءاً لإالمحكمة أيضا أطلقتوخلال الفترة المشمولة بالتقرير، -٥٤
ا المحكمةللتحقيقات المالية التي الداعمة . وتستخدم السريةبلالتزاملمع المراعاة الواجبة وفقا للإطار القانوني المنطبق تقوم 

دف المساعدة منهاالمحكمةية بالولايات القضائية التي تطلبعلى دراوالذين هذه الشركات خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا  . و
.ناً مجاتقديم المساعدة يمكن لهممة إلى العمل مع من المحك
بدعم من المرکز الدولي لإدارة -٢٠١٥المحکمة في عام تهاالتي نظمةيسابقا، قدمت الندوة الفنورد وکما -٥٥

عن الثغرات شاملةونظرة عامةاً تحديث–نيختنشتايوإمارة لةيالأوروبةاسترداد الأصول التابع لمرکز بازل، والمفوضي
باللغات هنشر تم، الذيم عن ذلكجالتقرير الناو .اليةوالاحتياجات التي تواجهها المحكمة في مسائل التحقيقات الم

تشكل الآن الأسس لمزيد من التقدم المتضافر في تجميد التيتوصيات مفيدةتضمن والفرنسية، ليزيةوالإنجالأسبانية
.ةالعامةالمحكمة ومكتب المدعيالأصول التي يناقشها وينفذها قلم 

ن و بيرا بالجهود التي يبذلها الميسر وفيما يتعلق بمتابعة هذا التقرير وتنفيذ توصياته، ترحب المحكمة ترحيبا ك-٥٦
الرئيسية في استردادالمسائلتنظيم حلقة دراسية عن "المحكمة الجنائية الدولية والتعاون الدولي: لالمشاركون بشأن التعاون 

سهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات تسالتي ، ٢٠١٧عقد في باريس في تشرين الأول/أكتوبر نتستي، الالأصول"
الفاعلة ذات الصلة والمحكمة في مجال التحقيقات المالية.

أن يكون هذا وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المحكمة حاليا بإعداد دليل عملي قصير لطلبات التعاون. ومن المتوقع-٥٧
اية عام  من أجل زيادة الوعي بالإطار القانوني الأطرافنقاط اتصال الدولإلى، وسيوزع ٢٠١٧الدليل جاهزا بحلول 

ال. ا من حيث التعاون في هذا ا المحدد للمحكمة الجنائية الدولية ومتطلبا
الدول الأفريقية الأطراف في أديس أبابا في كانون وأتاح المعتكف السنوي الخامس للمحكمة الجنائية الدولية مع -٥٨

دولة، وكذلك من مكتب المستشار ٢٠مع ممثلي أكثر من الناقدةفرصة هامة للمشاركة والحوار ٢٠١٦الأول/ديسمبر 
مل والحاجة . وتطرقت المناقشات إلى أهمية مبدأ التكاالدولية للبلدان الناطقة بالفرنسيةالقانوني للاتحاد الأفريقي والمنظمة 

القدرات لتمكينها من التحقيق في جرائم المحكمة الجنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها، مما لإنشاءإلى نظم قضائية وطنية 
لمحكمة من خلالها أن تقوم االطرق المختلفة التي يمكن كما تم استكشافيلغي الحاجة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

تحقيقأهمية أيضاً إبرازتم تنسيق الجهود والعمل معا لسد فجوة الإفلات من العقاب. و بدول الأطراف الجنائية الدولية وال
الحاجة إلى زيادة الحوار وتبادل الآراء بصورة أكثر انتظاما بين الدول الأطراف الأفريقية ، وإبراز عالمية نظام روما الأساسي

كن من خلالها تعزيز التفاعل. وجرى التشديد بصفة خاصة على تعزيز استكشاف مختلف الآليات التي يم. كما تم والمحكمة
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تمعات المحلية المتضررة في بلدان الحالات التواصلأنشطة  اوالتوعية الموجهة إلى الدول الأطراف الأفريقية وا بحيث أ
.بشكل أفضلفهم ولاية المحكمة وأنشطتهاللتيقن منحاسمة 

ن الإقليميتان الرفيعتان المستوى والحدث الجانبي على هامش اجتماع منتدى جزر المحيط الحلقتان الدراسيتا-٥٩
جهود متجددة لتعزيز عالمية وتنفيذ نظام روما الأساسي في بعض المناطق إطلاقللمحكمة أيضا ، أتاحتالهادئ

لدعم الذي تلقته من ميسر بالشكر لمة المحكوتقدمتالجغرافية، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادئ. 
الدانمرك، وكذلك من الجماعة الأوروبية والدول من قبلخطة العمل لتحقيق العالمية والتنفيذ الكامل لنظام روما الأساسي

. وستواصل المحكمة، الفعالياتالمضيفة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي شاركت في هذه 
واردها المحدودة، الإسهام في بذل المزيد من الجهود لتعزيز العالمية، بما في ذلك الصلة بين التعاون المعزز والأكثر فعالية بم
.زيادة عدد الدول الأطرافبين و 

ي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بذلت المحكمة أيضا مزيدا من الجهود لتوسيع نطاق تفاعلها على نحو استراتيج-٦٠
مع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية أو المتخصصة ذات الصلة، من أجل دعم أولويات التعاون وأهداف العالمية. 

متنوع من المنظمات الإقليمية مثل السوق المشتركة عددالمشاركة مع السعي إلى، واصلت المحكمة التحديدوعلى وجه 
كية، والجماعة الكاريبية، ومجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن لبلدان المخروط الجنوبي، ومنظمة الدول الأمري

أفريقيا الوسطى، والمنظمة والجماعة الاقتصادية لدول والتعاون في أوروبا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
الأقصى، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، الأفريقية، ومعهد الأمم المتحدة لآسيا والشرق -الاستشارية القانونية الآسيوية 

واللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا، فضلا عن منتدى جزر المحيط 
الهادئ. وجرى أيضا المزيد من التبادلات مع منظمات متخصصة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

الأوروبيةالمنظمة و ، )إنتربول(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،ن المشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصولوشبكة كامد
، والاستجابة السريعة للعدالة، وهيئة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجاست)، )يوروبول(للشرطة الجنائية

دين.واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقو 
ا المختلفة، تدعو المحكمة الدولبمشاركتهاوفيما يتعلق -٦١ لهاآخر تقريرللنظرالأطرافمع الأمم المتحدة وكيانا

.١٠٢إلى ٧٦)، وبصورة أكثر تحديدا الفقرات A/72/349لأمم المتحدة (لعن أنشطتها 
كمة كفرصة لتعميم أولويات التعاون الرئيسية زيارات ممثلي الدول إلى المحبشكل منهجيالمحكمة وانتهزت-٦٢

زيارة رفيعة المستوى من ٩٣في مقرهاالمحكمة الجنائية الدوليةلتباستقوأهداف العالمية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، 
ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

لست والستيناالدولية في استعراض التوصيات المحكمة الجنائيةمساهمة -رابعاً 
توفر إطارا أساسيا كافيا لتعزيز الست والستينالأولوية المحددة في نشرة التوصيات نواحيوترى المحكمة أن -٦٣

في الإجراءات الملموسة التي تشمل المحكمة والدول وأصحاب المصلحة الآخرين، مع قاطعبشكل والمشاركةالمناقشات 
من نظام روما الأساسي.٩البابفي الواردةعن التزامات التعاون مراعاة مصالح وقدرات محددة فضلا 

ستينالالست و أن يكون تحديد هذه الأولويات السبع وتطوير نشرة التوصيات بوعلاوة على ذلك، تأمل المحكمة -٦٤
م لبمثابة عدسة مفيدة  المحكمة والدول وأصحاب زيادة وتعزيز التعاون بيننحوتساعد الشركاء المعنيين على تركيز إجراءا

في الأنشطة الرامية إلى ، المشاركةكلما أمكن ذلكو المصلحة الآخرين. وستواصل المحكمة السعي بنشاط إلى الفرص، 
من جهود الميسرين المشاركين في تنظيم حلقة دراسية في باريس، في يأتي أحد الأمثلة على ذلك و المساهمة في هذه الجهود. 

تركز على تعزيز التعاون في مجال تحديد الأصول وضبطها وتجميدها واستردادها، التي ، ٢٠١٧وبر تشرين الأول/أكت٢٠
التي أسهمت فيها المحكمة.



ICC-ASP/16/16

16-A-061117 11

توصيات بشأن المضي قدماال التحديات الرئيسية التي تم تحديدها أولوية التعاون
تحديد نقاط الاتصال الوطنية-
لبات التعاون اعتماد إجراءات مبسطة ومركزة لمعالجة ط-

من المحكمة
مشاورات غير رسمية مع مركز تنسيق معين على المستوى -

المركزي والتشغيلي، حسب الاقتضاء، قبل إرسال الطلب 
الرسمي

عدم وجود تشريع تنفيذي وتوقيع -
اتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة

عمليات معقدة وطويلة لتنفيذ طلب -
التعاون

انوني للمحكمةعدم فهم الإطار الق-

الآليات القانونية المنصوص تفعيل
عليها في نظام روما الأساسي 

ووضع إجراءات وهياكل فعالة فيما 
يتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية

تعميم المعلومات في إطار القضاء الوطني وإنفاذ القانون -
للإطار القانوني للمحكمة والتزامات التعاون مع المحكمة  

الدفاعفرقا في ذلك ككل، بم
مواصلة تعزيز أدوار نقاط الاتصال المعنية بعدم التعاون -

الولجمعية الدول الأطراف في هذا ا

عدم متابعة نتائج عدم التعاون-
) في المدة بكاملها(بالغةتأخيرات -

طلبات المساعدة أو الاستجابة ل
المعلومات

التحديات المتعلقة بتنفيذ بعض -
لتعاون من فرق الدفاعطلبات ا

الأولية التحقيقاتالتعاون في دعم 
والتحقيقات والملاحقات القضائية 
والإجراءات القضائية (بما في ذلك 

)مع الدفاع

توليد الدعم والزخم السياسي للقبض على المشتبه فيهم -
الاتصالات الثنائية كل منوتسليمهم في الوقت المناسب في

ت الإقليمية والدوليةوالأنشطة في المنظما
حول أي من الأراضي لدولةلالفنيتوفير المساعدة والدعم -

عن طريق تبادل إمامشتبه فيهم، وذلك التي يوجد فيها
المعلومات والتدريب المتخصص لموظفي إنفاذ القانون

تبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن المسائل المتعلقة -
بإلقاء القبض والنقل

الفعالة، مثل السبل التأثيرد واستخدام نقاط تحدي-
الاقتصادية، لتعزيز التعاون وتعزيز الاعتقالات

إيجاد طرق بديلة للتعامل بتهمشرعينزع بعزل المشتبه فيهم -
، وتجنب الاتصالات غير الخمع الحكومات والجماعات 

الضرورية.

الافتقار إلى الإرادة السياسية-
ةالعملياتيةالعملياتالتحدي-
المخاوف المتعلقة بالآثار الجيوسياسية -

والأمنية
عدم متابعة إحالات مجلس الأمن التابع -

للأمم المتحدة

والتسليمإلقاء القبض
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لتحقيقات لوطنية عملياتيةتنسيق (نقاط)نقطةتصميم -
المالية

حديد قاعدة بيانات للتشريعات الوطنية المتعلقة بتإنشاء-
الأصول وضبطها وتجميدها

في مشاورات غير رسمية مع أجهزة المحكمة ذات المشاركة-
الصلة من أجل معالجة الطلبات

من للتمكنتعديل التشريعات الوطنية أو آليات التعاون -
ا للحصول على المساعدة (بما في في مساعدة المحكمة  طلبا

يق في عوز ذلك فيما يتعلق بتحديد الأصول، وكذلك التحق
معادل في الإجراءات بندأي غالباً الشخص، حيث لا يوجد 

المحلية)
تعميم المعلومات المتعلقة بالإطار القانوني للمحكمة الجنائية -

الدولية في النظم/الإدارات الوطنية ذات الصلة
تبادل المعلومات مع المحكمة الجنائية الدولية ،بشكل استباقي-

اهتمام موضع ت التي يمكن أن تكون المعلوماتتوفرعندما 
لمحكمة في النظام القضائي الوطنيا

المشاركة في تبادل أفضل الممارسات وأنشطة التدريب مع -
المحكمة

وولايتها في المناقشات كجزء من المحكمةدمج احتياجات -
الشبكات المتخصصة المعنية باسترداد الأصول والتحقيقات 

المالية

لتشريعات للجنائية الدولية معرفة المحكمة ا-
الوطنية المتعلقة بتجميد أصول دولة معينة

معرفة الدولة بالإطار القانوني للمحكمة من -
الولايات المحددة وكذلكحيث التحقيقات المالية، 

وقلم المحكمةةالعامةلمكتب المدعي

تنفيذ تشريعات أحكام نظام روما الأساسي-

(توجد الدولبر تعقيد التحقيقات المالية ع-
لبعض الأفراد أصول في ولايات قضائية مختلفة)

جراء لإةمحدودلمحكمة الجنائية الدولية قدرة ل-
التحقيقات المالية

تحديد الأصول 
وضبطها وتجميدها
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ما يتعلق بأولويات عن التحديات الرئيسية التي واجهتها المحكمة فيعامة نظرةيهدف الجدول التالي إلى تقديم -٦٥
ا والدروس المستفادة في وكذلكهذه، التعاون السبع اقتراح توصيات بشأن سبل المضي قدما في معالجتها استنادا إلى خبر

السنوات الخمس عشرة الماضية.

اتفاقات عمل إعادة التوطين ببيسمح الصندوق الخاص -
الشهودباتفاقات نقل تتعلقالتكلفة خالية

تخصصة (مثل مكتب الأمم المتحدة المعني المنظمات الم-
بالمخدرات والجريمة) على استعداد للمساعدة في مبادرات بناء 

لكلاالقدرات كجزء من برامجها الخاصة بالمعونة الإنمائية، 
القضائيةالشهود أو تنفيذ اتفاقات الأحكامإعادة توطين

سمح بتنسيق تلةالدو جهة تنسيق على مستوى تخصيص-
المفاوضاتأوضاعالمناقشات ومتابعة 

الدول تعميم المواد التي وضعتها المحكمة من أجل مساعدة -
والشروع العاصمةعلى توجيه الانتباه إلى المسألة على مستوى

في مفاوضات على أساس اتفاق نموذجي

الافتقار إلى الإرادة السياسية-

ما تنطوي عليه الافتقار إلى المعلومات بشأن-
الاتفاقات

عدم فهم مرونة الاتفاقات-

الافتقار إلى القدرات أو الخبرات على -
الصعيد الوطني لتنفيذ اتفاقات التعاون

عدم وجود تشريع وطني لتنفيذ اتفاق تعاون-

اتفاقات التعاون

أمام المحكمة في الكلامإدراج الأحداث الجانبية أو فرص -
لاجتماعات السنوية أو العادية للمنظمات الإقليمية سياق ا
والدولية

تعزيز الزيارات إلى المحكمة-

عدم فهم ولاية المحكمة وعملها-

عدم إدماج قضايا المحكمة في مناقشات -
بعمليات صلة، مثل ما يتعلقالذات 

الات أو المناقشات المواضيعية (الجرائم الح
ال، وعمليات الجنسية والجنسانية، والأطف

وسيادة القانون، وإصلاح حفظ السلام، 
الخ)العدالة

الحد من الأثر الوقائي المحتمل للمحكمة-

ومن قبل لدعم الدبلوماسي ا
في البيئات الوطنية العموم

والثنائية والإقليمية والدولية

إدماج المحكمة الجنائية الدولية في الشبكات المتخصصة -
مات والمساعدة المتبادلةوفرص تبادل المعلو 

محدودية تنسيق الجهود مع الشركاء -
الإقليميين والدوليين المعنيين

الافتقار إلى المعرفة بشأن عمل المحكمة -
الجنائية الدولية وولايتها

التعاون فيما بين الدول في 
سياق نظام روما الأساسي
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خاتمةال-خامساً 
العاملة، الفرقمع الدول الأطراف، بما في ذلك من خلال تيسير التعاون بين الناشطة عملها تتطلع المحكمة إلى مواصل-٦٦

الأنشطة فهموذلك من أجل إيجاد حلول مبتكرة وعملية وملموسة لمعالجة أولويات التعاون السبع التي تم تحديدها. وينبغي 
ا المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير كجزء من استراتيجية أوسع نطاقا لتعزيز التعاون وإيجاد حلول المختلفة التي قامت 

للتحديات المحددة.
وسترحب المحكمة ترحيبا حارا بمبادرات الدول للدخول في حوار مع المحكمة بشأن المسائل التي تناولها هذا التقرير -٦٧

لى العقبات التي تواجهها.والإدلاء بالتعليقات أو مناقشة مقترحات لغرض تعزيز التعاون والتغلب ع
تؤكد المحكمة أن الدعم والتعاون المتسقَينْ والقويين المقدمين في الوقت المناسب من جانب الدول الأطراف وغيرها من و -٦٨

تمعات الجهات المعنية ضروريان لتمكين المحكمة من الاضطلاع بولايتها بفعالية وكفاءة، ومن توفير العدالة الحقيقية للضحايا و  ا
تمع الدولي به. المتضررة، فضلا عن تعزيز شرعية نظام روما الأساسي ومصداقيته والتزام ا

ا للجمعية والدول الأطراف، وكذلك للعديد من الدول غير الأطراف وغيرها من الجهات -٦٩ وتعرب المحكمة عن امتنا
م ودعمهم، وتظل على استعد اد لإجراء المزيد من المناقشات أو تقديم المعلومات على ذلك المعنية والشركاء، على تعاو

واستنادا إلى التقارير السابقة.الأساس 

____________


